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٥ نواب: لا تتجاوز مدة المباشرة أو الندب أو التكليف
ستة أشهر غير قابلة للتجديد بأي حال من الأحوال

تقــدم ٥ نــواب باقتراح 
بقانون في شأن تعديل بعض 
بالقانون  أحــكام المرســوم 
رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن 
التنظيــم الإداري وتحديــد 
الاختصاصــات والتفويض 
فيهــا، وذلك بإضافــة فقرة 
جديــدة الى المــادة (١٠) من 
المرسوم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في 
شأن التنظيم الإداري وتحديد 
الاختصاصــات والتفويض 

فيها. 
ويقضــي الاقتراح الذي 
تقــدم بــه النــواب مهلهل 
المضف  المضف وعبداالله 
ومهند الســاير ود.حســن 
جوهــر وحمــد روح الدين 
بألا تتجاوز مدة المباشرة 
أو الندب أو التكليف ستة 
أشــهر غير قابلة للتجديد 
بــأي حال مــن الأحوال من 
أجل تمكيــن المعينين في 
العامــة بإيجاد  الوظائــف 
الحلول السريعة والمناسبة 
التي تمكنهم مــن مواجهة 

(٣٠ مكــرر) و(٣٠ مكــرر أ) 
و(٣٠ مكرر ب) و(٣٠ مكرر 
ج) من المرسوم الصادر في 
٤٤١٩٧٩ فــي شــأن الخدمــة 
المدنية والتي بموجبها حددت 
شــروط الوظائف القيادية، 
وللحــد من اســتمرار وكلاء 
الوزارات المساعدين مباشرة 
الاختصاصات المخولة لوكلاء 
الوزارات في حالة غيابهم او 
في حالة خلو هذه الوظيفة 
أو ندب أحد مديرين الإدارات 
لمباشرة هذه الاختصاصات 
المخولــة لوكلا الوزارات في 
حالة عدم وجود وكيل وزارة 
مساعد بالجهة الحكومية أو 
تكليف أحد مــدراء الإدارات 
الــوكلاء  بأعمــال  للقيــام 
المســاعدين في حالة غياب 
أحدهم وقد تمتد مدة المباشرة 
أو الندب أو التكليف لفترات 
طويلة في ظل مســؤوليات 
وتبعات قانونية تختلف بين 
مجموعة الوظائف القيادية 
والمجموعات الأخرى، وتحديد 

تجاوز مدة المباشرة أو الندب 
أو التكليف ستة أشهر غير 
قابلة للتجديد بأي حال من 

الأحوال».
 (المادة الثانية)

«علــى رئيــس مجلــس 
الــوزراء والوزراء ـ كل فيما 
يخــص ـ تنفيذ هذا القانون 
وينشر في الجريدة الرسمية 
ويعمل به من تاريخ نشره 
علــى أن تســتمر القــرارات 

الخدمة الوطنية تكرس هذا 
المبــدأ الدســتوري وترتيب 
أحكام الوظيفــة العامة بما 
يحقق ســير المرافق العامة 
بانتظــام واســتمرار لما فيه 

صالح الوطن والمواطنين.
أن  الطبيعــي  ومــن 
تتابــع الدولــة تطبيق هذه 
وتطويرهــا  التشــريعات 
وتعديــل وإضافــة ما تدعو 
الحاجة الى تعديله أو إضافته 
بمــا يحقق الغاية منها وفي 

الصــادرة قبل هــذا القانون 
نافذه فيمــا لا يتعارض مع 

أحكامه».
ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على الآتي:
تنــص المــادة (٢٦) مــن 
الدستور على أن «الوظائف 
العامة خدمــة وطنية تناط 
بالقائمــين بهــا ويســتهدف 
أداء  الدولــة فــي  موظفــو 
وظائفهــم المصلحة العامة» 
ولقــد صــدرت تشــريعات 

سبيل تحقيق هذا الغرض أعد 
القانون المرفق إضافة بتحديد 
مدة مباشــرة وكيل الوزارة 
المساعد الاختصاصات المخولة 
لوكيل الوزارة في حالة غياب 
الأخير أو خلو الوظيفة على 
أن تكون هذه المدة ستة أشهر 
فقط غير قابله للتجديد بأي 
حال من الأحوال وكذلك الأمر 
بالنسبة للندب أو التكليف 
وذلك لحث الوزير لســرعة 
تنفيذ أحكام نصوص المواد 

مــدة المباشــرة أو الندب أو 
التكليــف بحد أقصى ســتة 
أشهر كافية لتمكين الوزراء 
مــن تعيــين وكلاء وزارات 
ووكلاء مساعدين في حالات 
الغياب أو خلو الوظيفة على 
النحو المقضي به بنصوص 
المرسوم الصادر في ٤ ابريل 
١٩٧٩ وتعديلاته، وذلك لتمكين 
المعينين في هــذه الوظائف 
الســريعة  بإيجــاد الحلول 
والمناســبة التي تمكنهم من 
مواجهة الصعوبات التي قد 
تواجههم، بما مؤداه حســن 
إشرافهم على العمل والقدرة 
على النهوض بالمرفق العام 
ليؤدي الخدمة المطلوبة منه 
على خير وجه. وقد رئي أن 
تستمر القرارات الصادرة قبل 
القانون المرفق نافذة طبقا له 
فيما لا يتعارض مع نصوصه 
إلى أن تصدر قرارات جديده 
طبقا لأحكامه، ويسري هذا 
القانون من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

لتمكين المعينين في الوظائف العامة بإيجاد الحلول السريعة والمناسبة التي تساعدهم على مواجهة الصعوبات التي قد تواجههم

د.حمد روح الديند.حسن جوهر عبداالله المضفمهند السايرمهلهل المضف

الصعوبات التي قد تواجههم.
وجــاءت مــواد الاقتراح 

بقانون كما يلي:
(المادة الأولى)

تضــاف فقــرة جديــدة 
الى المادة (١٠) من المرســوم 
١١٦ لســنة ١٩٩٢ فــي شــأن 
التنظيــم الإداري وتحديــد 
الاختصاصــات والتفويض 
فيها المشار اليه النص الآتي:

«وفي جميــع الأحوال لا 

مبارك العرو يقترح السماح بضم مدد الخدمة قبل الحصول
على الجنسية الكويتية لاحتسابها مع المعاش التقاعدي

تقدم النائب مبارك العرو 
باقتراح بقانون بتعديل المادة 
(٣٠ مكررا) من الأمر الأميري 
بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ 
بإصــدار قانــون التأمينات 
الاجتماعية، للسماح للمؤمن 
عليه بضم مدد الخدمة قبل 
الحصــول علــى الجنســية 
الكويتيــة الى مــدد خدمته 

الفعلية.
ونص الاقتــراح على ما 

يلي: (مادة أولى):
يستبدل نص المادة (٣٠ 
مكررا) من الأمر الأميري رقم 
(٦١) لسنة ١٩٧٦ المشار إليه 
بالنص التالي: «يجاب المؤمن 
عليه الى طلبه بضم وحساب 
التــي قضاها  مــدد الخدمة 

حكم يعــارض أحــكام هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية 
على ما يلي: تنص المادة (٣٠ 

الجنســية الكويتية ليضع 
الشــروط والقواعد اللازمة 
لتطبيق النص السالف الذكر.

ومــن بين تلك الشــروط 
والقواعد أنه حصر الاستفادة 
من حكم المــادة (٣٠مكررا) 
المشار اليها على المؤمن عليهم 
التابعين للجهات التي ذكرت 
بالقرار المشار اليه، ولما كان 
الحصر وحرمان المؤمن عليه 
من ضم مدة خدمته الفعلية 
ينافــي مبدأ المســاواة الذي 
ينــص علية الدســتور في 

المادة السابقة منه.
لــذا جــاء هــذا التعديل 
ليعطي الحق للمؤمن عليه 
فــي التقدم بطلب لضم مدد 
الخدمــة التي قضاهــا قبل 

مكررا) من قانون التأمينات 
الاجتماعية المشار اليه أعلاه 
بأنه «يجوز بناء على طلب 
المؤمــن عليه حســاب المدد 
التــي قضاهــا فــي الخدمة 
قبل حصوله على الجنسية 
الكويتية وذلك وفقا للشروط 
والقواعــد التي يصــدر بها 
قرار من الوزير بعد موافقة 
مجلس الإدارة. ويصدر قرار 
من الوزيــر بتحديد المبالغ 
التي تسهم بها الخزانة العامة 
لحساب المدد التي يتم ضمها 
طبقا لأحكام الفقرة السابقة 
وكيفية أدائه» وعلى ضوئها 
صدر القرار رقم (٢١) لسنة 
١٩٨٢ بشأن ضم مدد الخدمة 
السابقة على الحصول على 

الحصــول علــى الجنســية 
الكويتيــة الى مــدد خدمته 
الفعليــة وجعــل التعديــل 
الإجابــة الــى طلــب المؤمن 
عليه واجبة كونه قد قضى 
هــذه الســنوات فعليــة في 
الخدمة والعمــل ومن حقه 
الاستفادة من هذه السنوات 
معاشــه  احتســاب  عنــد 
التقاعــدي وعدم إهدار حقه 
في احتســابها عملا بقواعد 
العدالــة والإنصــاف وعلى 
ان ذلك مشــروط بأن يبدي 
استعداده لتحمل كل الأقساط 
التأمينية عن تلك السنوات 
ويسددها على دفعة واحدة 
أو أقســاط شهريا لا تجاوز 

خمس سنوات.

تسدد دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز خمس سنوات

مبارك العرو

قبل حصوله على الجنسية 
الكويتية متى أبدى استعداده 
في تحمله قيمة الاشتراكات 
التأمينية عن هذه السنوات 
وتسدد دفعة واحدة أو على 
أقســاط شــهريه لا تتجاوز 
خمس ســنوات مــن تاريخ 
إخطــاره بذلــك وتحتســب 
هذه الســنوات كمدة خدمة 
فعلية عند احتساب معاشه 

التقاعدي.
ويصدر قرار من الوزير 
بتحديد المبالغ التي تســهم 
بها الخزينة العامة لحساب 
المدد التي يتــم ضمها طبقا 
الســابقة  الفقــرة  لأحــكام 

وكيفية أدائها».
 (مادة ثانية): يلغى كل 

..و يقترح نقل تبعية «الأدلة 
الجنائية» إلى النيابة العامة

تقدم النائب مبارك العرو باقتراح برغبة بنقل تبعية الإدارة 
العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية إلى النيابة العامة.

وقال في مقدمة اقتراحه، إنه لما كانت الإدارة العامة للأدلة 
الجنائية وأجهزتها المختلفة تتبع وزارة الداخلية، وحيث إن 
طبيعة عمل واختصاصات هذه الإدارة تعتبر من الأجهزة 
المعاونة للقضاء، وأسوة بما هو معمول به في غالبية دول 
العالم من تبعية هذه الإدارة لوزارة العدل أو النيابة العامة 
باعتبارها إحدى أذرع العدالة. ونص الاقتراح على ما يلي: 
نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية 

إلى النيابة العامة.

سعود أبوصليب يطلب المرشحين 
للمناصب القيادية في «ذوي الإعاقة»

وجــه النائــب ســعود 
ابوصليــب حزمة اســئلة 
لوزير الشؤون الاجتماعية 
ووزير الاوقاف والشؤون 
الاسلامية عيسى الكندري 
جــاء فيها: يرجــى افادتي 
وتزويــدي بالآتي: كشــف 
تفصيلي بعدد المرشــحين 
لاختبار المناصب القيادية 
في الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي الاعاقة مع بيان نتائج 
اختباراتهم وعدد المديرين 
الذين لم يرشحوا مع بيان 

الاسباب.
وطالب ابوصليب في سؤاله الثاني ما 
يلي: يرجى افادتــي وتزويدي بالآتي: هل 
اكتشفت وزارة الشؤون الاجتماعية وجود 
مخالفات مــن بعض العاملين فــي الهيئة 
العامة لشؤون ذوي الاعاقة تتضمن شبهة 
تزوير واعتداء على المال العام منذ عام ٢٠١٧ 
حتى تاريخ ورود هذا الســؤال؟ اذا كانت 
الاجابة بالايجاب يرجى بيان هذه المخالفات 
والاجراءات المتخذة حيالها وذلك لكل مخالفة 
على حدة. وجاء في سؤاله الثالث: يرجى 

افادتي وتزويدي بالآتي:
٭ كم عدد اللجان الفنية المختصة الدائمة 
والمؤقتة في الهيئة العامة لشــؤون ذوي 
الاعاقــة، وما اختصاصــات كل لجنة، وما 
اســماء اعضائها وجهــات تمثيلهم وفرق 

العمل فيها؟
٭ ما الاعمال التــي كلفت بها اللجان؟ مع 
تزويدي بمحاضر اجتمــاع اللجان وفرق 
العمــل لكل لجنــة وفريق علــى حدة منذ 
عــام ٢٠١٧ حتى تاريخ ورود هذا الســؤال 
ومحاضر اجتماعات المجلس الاعلى للهيئة.
وطلــب في ســؤاله الرابع: يرجــى افادتي 

وتزويدي بالآتي:
٭ كشــف بالقضايا المرفوعة على الهيئة 
العامــة لشــؤون ذوي الاعاقة بخصوص 
اســتخراج شــهادة الاعاقة منــذ عام ٢٠١٧ 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٭ كشف بالقضايا التي صدرت فيها احكام 
ضد الهيئة بإلزامها بدفع مبالغ مالية والقيمة 

الاجمالية لهذه المبالغ.
وورد في سؤاله الخامس: 
يرجــى افادتــي وتزويدي 

بالآتي:
٭ هــل توجــد تغيــرات 
فــي المــدة الزمنيــة عنــد 
توريد الشــركات للاجهزة 
التعويضية للهيئة العامة 
لشــؤون ذوي الاعاقة؟ اذا 
كانــت الاجابــة بالايجاب 
يرجى تزويدي بالمبررات 
وبصــورة ضوئيــة مــن 
التعاقــد  العقــود وآليــة 
واسماء الشركات منذ عام ٢٠١٧ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
٭ كشــف تفصيلــي (كل على حدة) بعدد 
المتقدمــين بطلبات الاجهــزة التعويضية 
الطبيــة الخاصة بالمعاقين منــذ عام ٢٠١٧ 
حتــى تاريخ ورود هذا الســؤال وعدد من 
لبيت احتياجاته وعدد من لم يستلم حتى 
تاريخ ورود هذا الســؤال وعدد من رفض 

طلبه مع بيان سبب الرفض.
وجاء السؤال السادس كالتالي: يرجى افادتي 

وتزويدي بالآتي:
٭ ما الاســس والمعاييــر لعرض الحالات 
على اللجنة الفنية الطبية في الهيئة العامة 

لشؤون ذوي الاعاقة.
٭ كشف تفصيلي بأسماء اعضاء اللجنة 
الفنيــة الطبية التي ترأســها المدير العام 
وطبيعة كل منهم، مع بيان معايير اختيار 
اعضاء هذه اللجنة وتزويدي بجميع محاضر 
اجتماعات اللجنة منذ عام ٢٠١٧ حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
وجاء سؤاله السابع كالتالي: يرجى افادتي 

وتزويدي بالآتي:
٭ ما المعايير التي تستند إليها الهيئة العامة 
لشؤون ذوي الاعاقة في تحديد نوع الاعاقة 
لــكل مريض وكيفية تحديد درجة الاعاقة 

(بسيطة ـ متوسطة ـ شديدة)؟
٭ ما معايير الهيئة في تحديد مدة الاعاقة 
لكل مريض (سنة ـ ٣ سنوات ـ مدى الحياة)؟

٭ ما صلاحية البطاقة التي تعطى للمعاقين 
وكيفية استخراجها؟

سأل عن الأجهزة التعويضية واللجان الفنية في الهيئة

سعود ابوصليب

أسامة الشاهين لإلزام «السلطتين» بتقديم الذمم المالية
أعلن النائب أسامة الشاهين 
عــن تقديمه اقتراحــا بقانون 
في شــأن تعديل قانون هيئة 
مكافحة الفساد، بحيث يجبر 
المسؤولون على إعلان ذممهم 
المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها 
من خلال أظرف مغلقة. وأوضح 
الشاهين في تصريح صحافي 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة 
أنــه أعاد تقديم هــذا الاقتراح 
بقانون لكشــف الذمــة المالية 
فعليا، وأنه تقدم اليوم (أمس) 
بكشف ذمته المالية.  وبين أن 
الاقتراح يعالج مســألة مهمة 
وهي الكشف عن الذمة المالية 
والإعــلان عنها وعدم الاكتفاء 
بوضع ورقة في صندوق مغلق 
لا يطلع عليهــا أحد إلا عندما 
تطلــب منهــا جهــات الادعاء 
والتحقيق.  وأشار الشاهين إلى 

رئيس وأعضاء مجلس الأمة، 
ومجلس الوزراء بالإعلان عن 
إقرارات ذمتهم المالية والكشف 
عنها للكافة وذلك وفق الكيفية 
التي تحددها الهيئة المختصة».

المواطن مراقبــة ذمهم المالية، 
حيــث إن رقابة الــرأي العام 
أقوى أنواع الرقابة، لذا جاءت 
المادة الأولــى من هذا القانون 
بتعديل علــى المادة رقم (٣٢) 
بإضافة النص التالي: (ويلتزم 
رئيس ونائب رئيس وأعضاء 
مجلس الأمة، ومجلس الوزراء 
بالإعلان عن إقــرارات ذمتهم 
المالية والكشــف عنها للكافة 
وذلك وفق الكيفية التي تحددها 

الهيئة المختصة).
والمادة الثانية نصت على 
أن: (يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون).
والمادة الثالثة نصت على 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
ـ كل فيمــا يخصه ـ تنفيذ هذا 
القانون ونشــره في الجريدة 

الرسمية.

مادة ثانية: يلغى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون

مــادة ثالثة: علــى رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ونشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية 
للاقتراح بقانون على الآتي:

صــدر قانــون رقــم (٢) 
لســنة ٢٠١٦ في شــأن إنشاء 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
والأحكام الخاصة بالكشف عن 
الذمة المالية كون هذا القانون 
يعتبر استحقاقا وطنيا حتميا 
تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وكــون أن رئيــس ونائب 
رئيس وأعضاء مجلس الأمة 
ومجلــس الــوزراء مــن أعلى 
العامة التشــريعية  المناصب 
والتنفيذية بالدولة، فمن حق 

أسامة الشاهين

أن التعديل الذي تقدم به يلزم 
رئيس وأعضاء مجلس الأمة 
وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة 
بالإعلان عن إقــرارات ذمتهم 
المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها 

من خلال أظرف مغلقة.
التعديــل  أن  وأضــاف 
يسمح للرأي العام والمراقبين 
والمتابعــين بحق الاطلاع على 
هذه الذمم حتــى يتم توجيه 
السؤال المعتاد لكل مسؤول من 
أيــن لك هذا؟ وما مداخيل هذا 
المسؤول والزيادات التي حصل 

عليها أثناء توليه المنصب؟
وفيما يلي نــص الاقتراح 

بقانون:
مــادة أولى: تضــاف على 
المــادة رقم (٣٢) مــن القانون 

النص التالي:
«ويلتــزم رئيــس ونائب 

عبداالله الطريجي: استحقاقات الحكومة تبدأ
ببرنامج واقعي ومحاربة الفساد و«التركيبة السكانية»

حــذر النائــب د.عبــداالله 
مــن  الحكومــة  الطريجــي 
الاقتــراب من جيــب المواطن 
في مساعيها لإصلاح الوضع 
الاقتصادي والمالي، مؤكدا ان 
إعــلان وزارة المالية عن عجز 
افتراضــي في ميزانية الدولة 
الجديدة بنحو ١٢ مليار دينار 
لا يعني علــى الإطلاق وضع 
حلول تمس معيشة المواطنين 
وحقوقهم المكتســبة.وأضاف 
في تصريح صحافي ان على 

التعــاون  المقبلــة  الحكومــة 
مع مجلس الأمة، لاســيما في 
القضايا ذات الطابع الشعبي 
التي تمس حاجــات ورغبات 
المواطنين الملحة في المجالات 
الإسكانية والتعليمية والأمنية 
والاقتصادية، ودعم الاقتراحات 
التي تحسن ظروفهم المعيشية، 
وضبــط التركيبة الســكانية 

المختلة بلا محاباة لأحد.
وأكد ان اســتحقاقات عدة 
تنتظر الحكومة المقبلة يجب 

الفســاد، ومعالجــة مواطــن 
الخلل في النظامين التشريعي 
والأمني التي تســمح بتكرار 
حالات الفساد، أو تحول دون 
ملاحقة ومحاســبة المفسدين 
ومن يعاونهم أو يتستر عليهم 
ويرضخ لابتزازهم. ولفت إلى 
ضــرورة التعاون مع مجلس 
الأمــة من أجــل تحقيق الأمن 
المجتمعــي وصــولا لتحقيق 
المصالحة بين جميع مكونات 

المجتمع.

أن تكون حاضرة لدى ســمو 
الرئيس الشيخ صباح الخالد 
قبل اختياره وزرائه، موضحا 
ان في مقدمتها ســرعة تقديم 
برنامــج عمــل واقعــي قابل 
للتنفيــذ وفق جــدول زمني 
محــدد، وألا يكــون كالبرامج 
الســابقة التــي كانــت مجرد 
حشو و«قص ولصق». وشدد 
الطريجي على ضرورة ملاحقة 
ســراق المال حتى تطولهم يد 
العدالــة، والقضــاء على بؤر 

أعاد تقديم اقتراح بقانون لإعلانها أمام الرأي العام

قال إن عجز الميزانية الجديدة لا يعني أبداً معالجته من جيب المواطن

د.عبداالله الطريجي

لمشاهدة الڤيديو


